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   :الملخص

التجاري في عصرنا الحالي وسيلة أساسية للتعريف أضحى الإشهار      
ولكن في وقت نفسه  ،المنافسة التجارية الحرة بالسلع والخدمات في إطار

 المضللةيلة إضرار بالمستهلك بسبب المعلومات يمكن أن يتحول إلى وس
شهارات الإلأمر تدخل المشرع من خلال حظر ستدعى اإمما  ،والخادعة
  .المخلة بنزاهة الممارسات التجارية أحد الجرائم اعتبارهإب التضليلية

حماية  ،التضليل ،الخداع ،الإشهار التجاري :الكلمات المفتاحية     
   .حظر ،المعلن ،المستهلك

                                                             

  المؤلف المرسل 
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Abstract:  
     Commercial advertising has become a primary means of 
introducing goods and services in the context of free trade 
competition, but at the same time it can turn into a means of harming 
the consumer due to misinformation and deceptive information, which 
required the intervention of the legislator by prohibiting misleading 
advertisements and considering it one of the crimes against the 
integrity of commercial 
Keywords: commercial advertising, deception, disinformation, consumer 
protection, advertiser, ban. 

   :المقدمة

أحد  التجارة الذي يعتبر ستثمار والإيستند الإعلان إلى مبدأ حرية 
حيث يكون لكل تاجر  ،قتصاد الرأسمالي الحرالدعائم التي يقوم عليها الإ

بة للإعلان عن منتجاته أو تخاذ كافة الوسائل التي يراها مناسإالحق في 
الحرية ليست مطلقة بل ترد عليها ولكن هذه ، أو مشروعه التجاري هخدمات

حترام قواعد المنافسة من إضرورة و  ،قيود حماية للمستهلك من ناحية
   .ناحية أخرى

 عتبارهبإيمثله الإشهار التجاري بالرغم من الدور الفعال الذي أصبح و     
ووسيلة ناجعة للترويج والتسويق  ،المشروعةهر من مظاهر المنافسة مظ

في والخدمات المطروحة بالسلع إعلامه و ل بالمستهلكتصاللإوأداة فعالة 
نظام مما يؤثر سلبا على  والخداعفإنه أيضا أصبح وسيلة للتضليل ، السوق

  .والخدماتوعلى حق المستهلك في العلم بالسلع المنافسة النزيهة 
 الممارسة المتمثلة فيهذه  إلى حظرالجزائري  بالمشرع وهذا ما دفع     
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 ،المخالفةرتب عليه جزاءات لردع مرتكب هذه و ،التضليليالإشهار 
إلى أي مدى وفق المشرع  :ولعل التساؤل الذي يثار في هذا الصدد

شهارت للإحظره  خلالتكريس حماية فعالة للمستهلك من  الجزائري في
   ؟التضليلية

قد إقتضت طبيعة الدراسة ف المطروحة، للإجابة عن هذه الإشكاليةو      
وكذا المنهج الوصفي في توضيح بعض  ،ج التحليليعتماد على المنهالإ

  .المفاهيم المتعلقة بالموضوع بما يساعد على فهمه وتحديده
تقسيم موضوع الدراسة إلى مبحثين أساسيين حيث تضمن  و عليه، تم     

أما المبحث الثاني  ،للإشهار التضليليالإطار المفاهيمي  المبحث الأول
  .شهار التضليليصور الحماية من الإفقد تناول 

  تضليليللإشهار ال مفاهيميالإطار ال :الأولالمبحث 

في  الاسيم ،صعوبات كثيرة التضليليالإشهار  يثير تحديد مفهوم     
في  لخداعاايير قانونية خاصة بضبط الكذب و التشريعات التي تخلو من مع

هيئات متخصصة بإرساء لوائح تنظيمية و  وكالاتمن التجاري أو شهار الإ
   .للعمل في المجال الإعلاني

المطلب  التضليلي في شهارهوم الإومن خلال هذا المبحث سنعالج مف     
  .المطلب الثانيفي  يعناصر الإشهار التضليل عنبالبحث لنعرج  ،الأول

 التضليلي الإشهارمفهوم  :الأولالمطلب 
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 لىإ الموجه الإشهار ذلك هو دراسةال هذه في بالإشهار المقصود إن     
 التعاقد طيتنش وسائل من لةيوس عتبارهإب ةيالحما موضوع المستهلك

، ستهلاكللإ الخدمات أو السلع عرض طرق من قةيوطر  أشكاله من وشكلا
بعد ذلك  ثم ،الفرع الأولفي  لغة الإشهار فيتعر  إلى التطرق من لابد ولذا

مفهوم  ختام سنتناول تحديدال وفي ،الفرع الثانيفي  القانونيإلى تعريفه 
  .الفرع الثالث في موضوع الدراسة التضليلي الإشهار

  شهارالتعريف اللغوي للإ: الفرع الأول

 شهر مجرده ديمز  فعل وهو إشهار، شهري أشهر مصدر :لغة الإشهار     
إذن فلإشهار في اللغة يحمل معنى  ،1رمالأ والشهرة وضوح الشهرة، من

  .همييز الإبراز والنشر والتعريف بالشيء ورفعه وت
والجدير بالذكر أن لفظ الإشهار في اللغة لا يختلف عن لفظ الإعلان      
ن بعض الدول يستعمل لفظ الإعلان إومن هذا المنطلق ف ،مرادف له فهو

ستعمال وليس الإ يجعل الخلاف بين اللفظين خلاف فيما م بدل الإشهار
  .2المدلول

يعلن علنا وعلانية و  ،علوناعلن يعلن  من فلإعلان لغة وفي هذا السياق     
   .3فالإعلان هو إظهار الشيء ،جهرهوأعلنه أظهره و  ،إذا شاع وظهر

التي صيغت حول فقد تعددت التعريفات صطلاحية احية الإأما من الن     
احي مختلف نو ": مصطلح الإشهار لدى المهتمين به، فقد عرف على أنه

                شهارية المرئيةالإالرسالة إذاعة النشاط التي تؤدي إلى نشر أو 
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المسموعة على الجمهور بغرض حثه على شراء سلع أو خدمات، أو من  وأ
ستمالته إلى التقبل الطيب للأفكار أو الأشخاص أو منشات معلن جل إأ

القصد منه التعريف بسلعة أو خدمة إعلام تجار كل إخبار أو " أي، 4"اعنه
إلى  بغية خلق انطباع جيد يؤدياسنها ومح  معينة عن طريق إبراز مزاياها

   .5"الخدمةالجمهور على هذه السلعة أو إقبال 
النشاط الذي يؤدي إلى خلق حالة من الرضا :"كما عرف أيضا على أنه     

ت بغرض آأو أفكار أو منش ،خدماتالعقلي نحو ما يعلن عنه من سلع و 
ر لكي يقدم أو الأفكار بين الجمهو  ،الترويج لتلك السلع أو المنتجات

  .6"على الشراء أو يقتنع بالأفكار
مجموعة " :هعلى أن إعطاء تعريف للإشهارنطلاقا مما سبق يمكن وإ     

وحثه  ،خدمة أوالمستخدمة لتعريف المستهلك بمنتج الترويجية سائل الو 
  ."قتنائها والتعاقد عليهاعلى إ

  ئريفي التشريع الجزا شهارالتعريف القانوني للإ: الفرع الثاني

لم يعرف المشرع الجزائري الإشهار بمقتضى القانون الأساسي الحامي      
المتعلق بالقواعد العامة لحماية  02-89قانون الخلى فقد  ،للمستهلك
 بصدور المرسوم التنفيذي هغير أن، إليه من أية إشارةالملغى  المستهلك

قتضى بم الإشهارفقد عرف  قمع الغشالمتعلق برقابة الجودة و  90-39
 أو العروض وأ الدعايات أو قتراحاتالإ جميعهو : "على بنصها 02ة الماد

 أو سلعة تسويق لترويج المعدة التعليمات أو المنشورات أو الإعلانات
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  . 7 "بصرية ةسمعي أو بصرية سنادأ بواسطة خدمة

 عند أثر أي يرتب لم أنه ما يعاب على المشرع الجزائري أنه غير     
 الإشهار فعل يجرم لم أنه أي ،السالفة الذكر 2 المادة تمقتضيا مخالفة
 على جهة من يتشكل التعريف لهذا وفقا والإشهار، كان وصف أي تحت

 سلعة لتسويق الترويج إلى الخطاب هذا  يرمي أن أخرى جهة ومن، خطاب
 02-04من القانون رقم  3أما المادة  ،ةمحدد دعامات بواسطة خدمة أو

 :فقد نصت على أنه مطبقة على الممارسات التجاريةال المحدد للقواعد
ير مباشرة إلى ترويج بيع السلع غ أو كل إعلان يهدف بصفة مباشرة"
    ."تصال المستعملوسائل لإ أو المكانالخدمات مهما كان و 

 رقمالتنفيذي  من المرسوم 3/1المادة أيضا ضمن نص عرف كما      
 تهلكسالممتعلقة بالإعلام الكيفيات الو الشروط يحدد الذي  13-378

 منه فهمي أو  قترحي أو نيبي إشهار أو عرض كل لإدعاءا" :على أنه ابنصه
 عند ة يالغذائ خصائصه أو بمنشئه مرتبطةمميزات خاصة  للمنتج أن
 لنا من ويتضح، 8"أخرى ةيخاص كل أو ومكوناته لهيوتحو  عتهيوطب قتضاءالإ

ستعمال مصطلح آخر بإ هارشالإقد عرف  الجزائري المشرع أن هذا النص
  .هو الادعاء

 يتعلقستحدث المشرع الجزائري قانون بالقانون المقارن إ وتأثرا     
 ،لكترونيةالإالمستهلك في تعاملاته  حماية بهدفلكترونية بالتجارة الإ

هدف كل إعلان ي" :نهأعلى  06/6في المادة  لكترونيلإشهار الإاوعرف 
ترويج بيع سلع وخدمات عن طريق لى بصفة مباشرة أو غير مباشرة إ
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   9".لكترونيةالإتصالات الإ
شهار لإلإعطاء تعريف من  لابد شهارتحديد مفهوم الإ بعد التطرق إلى     

  .رهعناص تحديد قبلوذلك  ،موضوع دراستنا هعتبار بإ تضليليال

  الإشهار التضليلي تعريف :الفرع الثالث

نه خداع أمضلل الذي من شفلإشهار ال ،لخداعا يقصد بالتضليل     
ن كان إالمستهلك أو يؤدي إلى إيقاعه في ذلك عن قصد أو دونه حتى و 

أو يمكن أن يؤدي إلى  ،شأنه خداع المستهلك ومتى كان من10بإهماله
الإعلان المتضمن " :أيضا بأنهويعرف ، 11نه يعتبر إشهارا تضليليافإ ذلك

أو  ،تعلق بعناصرخداع فيما يعلومات تهدف إلى الوقوع في خلط و م
  .12"أوصاف جوهرية للمنتج

رى تقترب مع مفاهيم أخ التضليلي الإشهارهذا السياق يتداخل وفي      
 ذلك أن ،تحديدها بدقةالإشهار الكاذب والخادع مما ينبغي منه كثيرا منها 

ومعلومات كاذبة ومخالفة للحقيقة الهدف  بياناتالإشهار الكاذب يتضمن 
 تيتضمن معلومالا قد نه إف التضليلي الإشهارك، أما منها خداع المستهل

  .13خداع المستهلك إلىيضاغ في عبارات تؤدي  هالكاذبة ولكنوبيانات 
 القول أن الفرق بين الاشهارين في الدرجة نيمك ،وعلى هذا النحو     

يكون في نقطة وسط بين الإشهار  التضليليفلإشهار وليس في الطبيعة، 
أوسع نطاقا  التضليلين مفهوم الإشهار إف لذا ،الكاذبالصادق والإشهار 

، هو مضلل دون العكسكاذب إشهار   ن كلمن مفهوم الإشهار الكاذب لأ
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في ولكن  ،في ذاتها صادقة التضليليلإشهار افالصورة التي يأتي فيها 
ومناط عدم ، 14الإشهار مضللا فيصبحمجموعها تضلل المستهلك 

ذلك من عن خداع المستهلك وما يترتب  وه الإشهار التضليليمشروعية 
  .آثار سلبية

ن المشرع الجزائري شأنه شأن العديد من إأما من الناحية القانونية ف     
كتفى بتحديد حالات التضليل إو  التضليليالتشريعات لم يعرف الإشهار 

المتعلق بتحديد القواعد  02-04من قانون رقم  28بموجب المادة 
الحظر ما تم تأكيد ، ك15المتممرسات التجارية المعدل و على المماالمطبقة 
المرسوم التنفيذي رقم  من 60والمادة  50 و 36نصوص المواد أيضا في 

  .سالف الذكر 378 -13
ستهلاكية وهو تهلك الطرف الضعيف في العلاقة الإعتبار المسوبإ     

ن م 03 ن خلال نص المادةماية فقد عرفه المشرع الجزائري ممحل الح
 المعدل المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03- 09القانون رقم 

أو مجانا سلعة  كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل" :بقولهاوالمتمم 
ستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو للإ  أو خدمة موجهة

  . "تلبية حاجة شخص أخر أو حيوان يتكفل به

  و طبيعته القانونية هار التضليليعناصر الإش :الثانيالمطلب 

 في الأول ، يتمثلتوافر عنصرين يشترط لقيام الإشهار التضليلي     
كما يتميز بطبيعة قانونية ،  العنصر المعنوي في المادي والثانيالعنصر 
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  .ةالموالي عو من خلال الفر كل ذلك سيتم التفصيل فيه خاصة،  

  ليالتضلي للإشهار الماديالعنصر  :الفرع الأول

لجريمة  ن قيام الركن الماديإف نفاآالمذكورة  28ستنادا لنص المادة إ     
  :جتماع عناصر تتمثل فيإالإشهار التضليلي يتطلب 

  :ضرورة وجود إشهار -أولاً 
ستعمال وسيلة إمفترضا ويتجلى الإشهار من خلال  هذا يعتبر شرطا     

أن وهذه التقنية يمكن  ،أجل نشر المعلومة المراد إشهارهاتقنية معينة من 
المطويات وغيرها من الوسائل  ،تتخذ أشكالا كثيرة منها الملصقات

يمكن كذلك أن يتجسد أيضا في أشكال و  ،المستخدمة بغرض الإشهار
أو يمكن أن  ،تأكيدات معينة تصريحات أون يتخذ شكل أعديدة كومظاهر 

ة  أو في أو خدمة معين منتجتكون في صورة تقديم معلومات دقيقة حول 
  .16صورة معارض بشرط أن تكون مرئية

 ً   :مضللا أو يؤدي إلى تضليل أن يكون الإشهار - ثانيا
هو الذي يتضمن بيانات غير حقيقية بشكل  الإشهار الكاذب ذلك أن     

فهو ما يتم عرضه  التضليلي  أما الإشهار ،إلى الغلط يعرض المخاطبين به
لى نحو قد أو المنافسين ع ،به بطريقة ما تؤدي إلى تضليل المخاطبين

أو هو ذلك الإشهار المتضمن  ،قتصاديةيلحق ضررا بمصالحهم الإ
أو أوصاف  بعناصر وخداعالوقوع في خلط معلومات تدفع المستهلك إلى 

   .للمنتججوهرية 
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والإشهار ، من جانبالفرق بين الإشهار الكاذب ب فيما يتعلقو      
هذا الأخير لا يتضمن أي بيانات   خر يكمن في أنآمن جانب  التضليلي

كاذبة، ولكنه يصاغ في عبارات تؤدي إلى تضليل المتلقي، فالمعلومات 
الواردة فيه كاذبة بطبيعتها لكن الدليل الذي يستخدم في إثبات صحتها 

  .الإشهار الكاذب يكون أكثر وضوحادليل مزيف، ولذلك فإن التضليل في 
يشمل كافة صور الإشهار  لتضليلياأن الإشهار  ،ويترتب على ذلك     

 أوالكذب في القانون، فأو المضلل الواقع على عناصر محددة  17الكاذب
التضليل في الإشهار يقع على عنصر واحد أو أكثر من عناصر المنتوج أو 
الخدمة محل الإشهار بحيث يكون من شأنه دفع الجمهور إلى الإقبال 

   .ها أصلاأو خدمات لم يكن سيقبل علي على منتجات
ذاته أو الخدمة ذاتها وقد  بالمنتج وقد يتصل محل الكذب أو التضليل     

وقد يكون  أو الخدمة، المنتجعن  ةيقع على عناصر خارجة أو مستقل
أو  المنتجنصب عن وجود إإذا  المنتجأو التضليل متعلقا بذات  الكذب
أو  ناته أو نوعه،أو بعبارة أخرى ذاتيته أو مكو  أي حقيقته أو طبيعته الخدمة

أو  ،نتظارها أو العددإة أو فائدته، أي النتائج الممكن خصائصه الجوهري
 ،أو المصدر المقدار أو الكمية أو المقياس أو الكيل أو الوزن أو الأصل

أو  المنتجوقد يتعلق الكذب أو التضليل بعناصر خارجة أو مستقلة عن 
ثمنه وأوضاع الوفاء وكذلك وطه، و وشر  نصب على الدافع للبيعإالخدمة إذا 

   .18لتزامات المعلنإ
 ،ختلاف متلقي الإعلانإالسياق يختلف تقدير التضليل بهذا وفي      
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يقدر التضليل الإعلاني بالمعيار الموضوعي بالنظر إلى  فالقاعدة العامة
وليس إلى المستهلك  ،الفطنةمستهلك العادي المتوسط الذكاء و ال
لكن إذا  ،ى كان موجه إلى جمهور المستهلكينوذلك مت حريص أو الحذرال

الصيادلة فيقدر التضليل وجها إلى المحترفين كالمهندسين و كان الإعلان م
  .19على أساس رجل المهنة أو المستهلك الفطن الحريص

  التضليليالعنصر المعنوي للإشهار  : الفرع الثاني

لن معيتمثل العنصر المعنوي في صدور سلوك خادع من طرف ال     
 ً أو أي أمر مخالف آخر يخالف  ،كاذبا  يتضمن بيانا أو عرضاً أو إدعاء

نطباع غير حقيقي أو مضلل عند إ قفيؤدي إلى خل المنتجحقيقة 
وإيقاع  في تضليل نية المعلن سوءتوفر  لابد من  بمعنى آخر ،المستهلك

  .20المستهلك في لبس
مبدأ سوء النية  دستبعقد إ الفقه والقضاء إلى أن ،لإشارةاوتجدر      

فالقانون يجرم الفعل  ،جريمة مادية الإشهار التضليليصارت جريمة بهذا و
 ولعل الجريمة، التضليلي رمتضرر من الإشها كعتبار المستهلبإ المادي
من خلال جتماعي الإستثناء يقصد به ضمان حد أدنى من النظام إ المادية

أن عدم  عتبارإعلى  الظروف جميعحترامها في إيتعين وضع قواعد 
إلى ستناد لإوبا قتصاديةالإو القانونية  علاقاتالحترامها يخل بالتوازن في إ

ُشِ يتضح أن المشرع الجزائري لم والمتمم المعدل  02- 04القانون رقم   ري
  .ستبعادهاإإلى اشتراط سوء نية المعلن ولا إلى 
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  التضليليللإشهار  الطبيعة القانونية: الثالثالفرع 

البحث عن طبيعة  تستلزم ونية للإشهار التضليليالطبيعة القان إن تحديد     
 ،معنويالالمكون من عنصرين المادي و  في حد ذاته و تجاريال الإشهار
 ركتد تعبير لأداة مستخداإ كل أو نشاط أو فعل كل تمثل فييالأول 

 دي من خلال دفعما كسب تحقيق قصد في نفيكم الثاني أما ،بالحواس
نه إوفي ضوء ذلك ف ،رالإشها محل تجاتالمن لىع الإقبال إلى مهورالج

 محلا نتكو  نأ لحتص التي العروض هار التجاري من قبيلالإش عتبارإ يمكن
  .السابقة تفرقةلل

 بشان إبرامهلعقد المراد ل الأساسية الشروطتضمن  إذاه فإن ،وبالتالي
الذي يكون ملزم  الإيجاب صورة فيأخذ ارهالإش محل الخدمة أو ةلعالس
 ُ م ل إذا أما ،تنفيذ قيام المسؤولية العقديةالحيث يترتب عن عدم صدره، بلم

خذ صورة الدعوة للتعاقد نا يأهيحدد المعلن الشروط الجوهرية في العقد ف
حدث ضررا  إذا إلاالتي لا تنتج عنها قيام المسؤولية في حالة العدول، 

  .21م المسؤولية التقصيريةاقي تاليالوب لآخراللطرف 

  من الإشهار التضليليالمستهلك صور حماية  :الثانيالمبحث 

 ؤثريو  المستهلك برضا مسي الذي المضلل الإشهار لخطورة جةينت     
 نيب الثقة نعدامإ في ساهمي أخرى جهة ومن جهة، من ارهيختإ ةيحر  على
 ةيالقانون الوسائل عن البحث من بدلا كان ةيالاستهلاك العلاقة رافأط
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ن أ أثبت قد العملي الواقع أن لاسيما ،لمضللا لإشهارا بمواجهة لةيالكف
 من حدي لم المضلل الإشهار تجرم التي ةيالقانونص النصو  وجود مجرد

 ريتوف ةيبغ ةيالقانون النصوص تلك ليتفع ستدعيي الذي الأمر نتشارها،إ
 هذه رظح إلى جزائريال المشرع دفع ما وهذا للمستهلك، فعالة ةيحما

 قتصاديالإ العون لردع جزاءات رارإقيو  ،النزيهة ريغات الإشهار  من الصورة
  .الإشهار هذا صور من المستهلك ةيوحما

  التضليليمن الإشهار للمستهلك الحماية المدنية  :المطلب الأول

          الخدمة وأ للمنتج النّهائي المستهلك على التضليلي الإشهار يؤثر     
 المشرع كفل فقد لذا ،يارختالإ في حريته على ويؤثر الخداع في ويوقعه

ة المضرور للمستهلك زائريالج  أضرار من لحمايته مدنية جزاءات عدّ
  .التضليلي الإشهار

  مسؤولية المدنية عن ممارسة الإشهار التضليليالقيام : الفرع الأول

 وبين بينه عقد وجود دون تضليلي إشهار ضحية المستهلك وقع إذا     
 تقوم هنا عقد بينهما برمأ إذا أما )أولاً (ةيريالتقص المسؤولية تقوم المعلن

ً ( العقدية المسؤولية   ).ثانيا
ُ  المسؤولية التقصيرية -أولاً  ِ للم   :نعل
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      ُ ِ تقوم مسؤولية الم أو الفعل الضار،  الخطأ التقصيري أساس علىن عل
ُ  بحيث  في التضليلي إشهاره نتيجة للمستهلك سببه الذي الضرر عن سألي
 لمصالح حماية و هذا ما يحقق يربطهما قدع وجود عدم حالة

   .22المستهلك

 بالسلعة المتعلقة والبيانات المعلومات في تضليلار الإشها تضمن فإذا     
 تفيد التي الهامة والبيانات المعلومات هذه إخفاء تم أو الخدمة أو

 جانب من تقصيرا يشكل ذلك نإف المنتج على التعرف في المستهلك
 إبراز خلال من وذلك، المستهلك خداع إلى خلاله من عىيس لأنه المعلن

 هذه تكون ما وغالبا عنها المعلن الخدمة أو السلعة في أكثر أو صفة
 على التعاقد إلى يسعى حيث للمستهلك بالنسبة وجوهرية هامة الصفة
ً  وجودها أساس  إلاّ  ،عليها الحصول في يرغب التي حاجاته تلبي أنها معتقدا

  .يعتقده ما عكس تيثب الواقع أن
ـنال علـى المفـروض القـانوني زاملتـالإ إن      ِ عل ُ  بصـدق لتزامـهإ فـي يتمثـل م

 يضـلّل لا بأسـلوب وصـياغتها ووضـوحها وصـحتها شـهاريةالإ رسـالته بيانـات
 أن إذ ،لـه بالنسـبة توجيهيـة شـهاريةإ قيمـة يكتسـي الإشـهار نلأ ،المتلقـي

 ُ ِ الم  شـهارالإ فـي الـواردة والبيانـات المعلومـات طريـق عـن المتلقـي يوجه نعل
  .23يعرضها التي وخدماته منتجاته بحقيقة عالما محترفا عتبارهإب

 ً ُ  المسؤولية التعاقدية - ثانيا ِ للم   :نعل
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ــنتقــوم مســؤولية ال      ِ عل ُ لتزامــه التعاقـــدي إخلالــه بتنفيــذ إ العقديــة نتيجـــة م
 التي لضروريةوا الكافية والبيانات بالمعلومات المستهلك تزويدي ف المتمثل
ّف له تسمح    .24الإشهارمحل  الخدمة أو المنتوج على بالتعر
ـن لل التعاقديـة المسـؤولية هنـا تقوم و      ِ عل ُ  العقـد مـن جـزء الإشـهار كـونلم
 أن يجـب كـذلك عتبـارهولإ ،رللجمهـو  موجـه إيجـاب بمثابـة يعتبـر فهـو

 أو سـلعةال كمواصفات العقد يطلبها التي الجوهرية المسائل كافة يستجمع
 التعاقـد، إلـى التوصّل بهدف المحددة والمدة ياهاامز و  عنها المعلن الخدمة
نال رغبة تتبين أن فيجب ِ عل ُ   .العقد إبرام في وجديته م

 ً ِنلل شروط اللازمة لقيام المسؤولية المدنية - ثالثا عل ُ   :م
ـن ال ؤوليةمسـ تعـد      ِ عل ُ تقـوم  شخصـية مسـؤولية التضـليلي الإشـهار عـنم

 العلاقةكذا   والمترتب عنه  الضرر و الضاره فعلأو  الخاطئ سلوكهنتيجةً ل
  .فيما بينهما السببية
 القـانون لظ في التضليلي الإشهار يشكل :أو الخطأ الضار الفعل -1

 فرضـه الـذي لنزاهـةبا العـاملتـزام الإ أن ا، كمـمشـروعة غيـر منافسـة زائـريالج
 القيـام مـن معلـن أي منـع هنأشـ مـن المعلنين على التجارية الممارسات قانون
 السـلوك عـن سـلوك منحـرفيعـد و هـو بـذلك ، الإشهار من النوع هذا بمثل

 مـن عتبـارهإ ممـا يـؤدي إلـى، المعلـن القانون علىهذا  يفرضه الذي المألوف
  .ةضار ال فعالالأ قبيل

ً  الحالة هذه في أساسا الضرر يتمثل :الضرر -2  سواء مادياً أو معنويا
 ولا ،التضـليلي الإشـهار المتضرر من قتصاديالإ لعونا عملاء صرافنإ في
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 قتصـاديالإ العـون إلـى العمـلاء هـؤلاء ينصـرف أن التعـويض لتحقـق يشترط
   .غيره إلى نصرفواإ ولو حتى قائم فالتعويض الإشهار صاحب

ً  رراً ضـ العمـلاء صـرافنإ يعتبـر  ةأمنشـ أو مؤسسـة أي نلأ جسـيما
 الإشـهار يشـكل لـذلك، عملائهـا نمـراريتها سـتمإو  قوتهـا تسـتمد قتصـاديةإ

ً  رراً ض التضليلي  فيمـا والحـزم الشـدة مـن بنوع معه القضاءيتعامل  ، وجسيما
 كما الضرر، وليس  الخطأ مناط الأصل في هو الذي التعويض بتقدير يتعلق

 للمسـتهلك حمايـةً  تحققـه شـروط تحديـد فـي مرنـا قـد أصـبح القضـاءأن 
 بـل الخطـأ إثبـات ءعـب المسـتهلك علـى يكـون ولا ،راءاتللإجـ وتسـهيلاً 

  .التضليلي الإشهار من الناجم الضرر إثبات يكفي
 إلا التعـويض يثبـت لا :والضـرر الضـار الفعـل بـين السـببية العلاقة -3

 فمـثلا الضـرر، إلـى أدى الـذي هو التضليلي للإشهار الضار الفعل كان إذا
 ولـيس دمـةوالخ المنـتج رداءة بسـبب قتصاديالإ العون عملاء نصرفإ إذا

 الضـار الفعـل ذلـك بـين سـببية علاقـة أي هنـاك لـيس فهنـا ،الإشـهار بسـبب
   .25التعويضستحقاق إ عدم إلى يؤدي مما والضرر
 أن الحـق لـه تضـليليشـهار إ مـن متضرر قتصاديإ عون أي كان إذاو 

 غيـر المنافسـة دعـوى لأحكـام وفقـا ضبـالتعوي الإعـلان صـاحب علـى يرجـع
مســـــــتهك و لجمعيـــــــات حمايـــــــة المســـــــتهلكين لليحـــــــق  فإنـــــــه، المشـــــــروعة
ّ  دعـوى رفـع المهنيـة والجمعيـات  الإشـهار صـاحب الاقتصـادي العـون ضـد

 على المطبقة بالقواعد المتعلق القانون من 65 المادة لنص تطبيقا التضليلي
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 العـام الضـرر يكفـي بـل ،شخصـي ضـرر يصـبها لـم ولـو التجارية الممارسات
  .26ار السوقستقر إو  المنافسة بنزاهة يمس الذي

  الإشهار التضليليممارسة عن المترتبة  المدنية الجزاءات: الفرع الثاني

 متعـددة مدنيـة جـزاءات هنـاك المدني القانونفي  العامة للقواعد تطبيقا     
ُ  لكـون وذلـك ،التضـليلي الإشـهار علـى تطبيقهـا يمكـن ـالم ِ بعـرض  قـام نعل
 و ،المستهلك تضليل شأنها من بيانات يحمل أو خدمات منتوج عن إشهار
  :في الجزاءات هذهتتمثل 

  :لغلطاطلب إبطال العقد للتدليس أو  -أولاً 
إذا تـــوافرت  غلـــط وهـــذالوجـــود تـــدليس أو يمكـــن طلـــب إبطـــال العقـــد      

وفـي ، أن العقـد شـريعة المتعاقـدين قـد أيشروط كليهما، وهنا نركـز علـى الع
لإعــلان االكــذب فــي  إذ يعــد، 27 كليهمـا لتزامــات علــىإنفـس الوقــت يرتــب 

فتـرة القـد تلحـق بالمسـتهلك خـلال  التجاري من أهـم مصـادر الأضـرار التـي
عتبـار أن إد واجـه القـانون المـدني التـدليس بلـذا فقـ ،التي تسـبق إبـرام العقـد

   . 28الكذب صورة من صورة الخداع
 ً   :العينيطلب التنفيذ  - ثانيا

ِنيعني إلزام ال وهذا      عل ُ ار بتنفيذ العقد، فيجبر المعلن الذي قام بالإشه م
علـى تســليم العميــل المتعاقــد شــيء آخـر يكــون محــلا للعقــد ويكــون مطابقــا 

   .29للإشهار
 ً   :دطلب فسخ العق - ثالثا
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أن يطالـب بفسـخ  يمكن للعميل المتعاقد بدلا من طلـب التنفيـذ العينـي     
ِنلعدم قيام البائع ال العقد عل ُ أن يقبل المبيـع يستطيع العميل  لتزامهإبتنفيذ  م

غيـــر المطـــابق للإشـــهار فـــي مقابـــل إنقـــاص الـــثمن، إذا  كانـــت قيمـــة المبيـــع 
المســلم إليــه أقــل مــن قيمــة الشــيء المتعاقــد عليــه علــى النحــو الــذي صــوره 

وكـــذلك يمكــــن حمايـــة المســـتهلكين عــــن طريـــق تحريـــك ضــــمان  ،الإشـــهار
  .30العيوب الخفية

 ً   :التعويض - رابعا
الخمسة التي سبق ذكرها فإن المتضرر يبقى له  راتالخياالإضافة إلى ب     

ـنقيـام مسـؤولية ال إثبـات متى ما تمكن مـنالحق في المطالبة بالتعويض  ِ عل ُ  م
 التضـليليلكـن إذا كـان المتضـرر مـن الإشـهار  ،طبقا للقواعد العامـة المدنية

ذلـك أن خـداع   ،تاجرا فهناك حماية توفرها دعـوى المنافسـة غيـر المشـروعة
 ،المنافســة ةلك وتضــليله يعتبــر أحــد التصــرفات التــي تنــال مــن حريــالمســته

إلــى قيــام  مــن قبيــل التصــرفات التــي تــؤدي التضــليليالإشــهار ولــذلك يعتبــر 
ار التـــي تنشـــأ عنـــه للتجـــار دعـــوى المنافســـة غيـــر المشـــروعة بســـبب الأضـــر 

 التضـليليالإشـهار مضـرور مـن تـاجر الحيـث تـوفر هـذه الـدعوى لل ،الآخرين
  .31أثاره و طلب التعويض وفقا للقواعد العامة إزالةفي 

  التضليليمن الإشهار للمستهلك الحماية الجنائية  :المطلب الثاني

 أســــــــــبابالتضليلي أصبح سببًا من الإشــــــــــهار على أحد أن  لم يعد خفيًا     
، على مصلحة فردية فقط عتداءًإولم يعد يُشكل  ،قتصــــــاديالإ ضــــــطرابالإ
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الجــزاءات ة ـــكفاي دمـــالنظر لعـــي ضرورة ملحة بالجنائالجــزاء هنا أصبح  من
ن القانون المدني لا يتوجه بحمايتـه لأضعف فعاليتها و ومحدوديتها،المدنية 

كمــا أن العقوبــات الجنائيــة هــي أشــد  ، إلــى المتعاقــدين مــن المســتهلكينإلا
  .32ردعا من الجزاء المدني

التضـليل انونيـة أخـرى تصـدت لصـور يوجـد نصـوص ق ،ضافة إلى ذلـكإ     
 ةالمتعلــق بحمايــنون العقوبــات أو القــانون الخــداع بوجــه عــام ســواء فــي قــاو 

هنــا يطــرح التســاؤل هــل يمكــن تكييــف جريمــة و  المســتهلك وقمــع الغــش،
الإشــهار التضــليلي علــى أســاس هــذه القــوانين بأنهــا جريمــة نصــب أو جريمــة 

  ؟خداع

لجريمة  وفقا التضليليائية من الإشهار نالحماية الج :الفرع الأول
  النصب

مــن قــانون  372رغــم أن جريمــة النصــب المنصــوص عليهــا فــي المــادة      
حماية المسـتهلك يس وارد في الأصل بشأن الإشهار و العقوبات الجزائري ل

فــــي غيــــاب نــــص قــــانوني قــــاطع يمكــــن  إلا أنــــه، التضــــليليةشــــهارات مــــن الإ
هار متــى ســتعانة بأحكــام جريمــة النصــب لــردع مرتكبــي التضــليل فــي الإشــالإ

ففـي هـذه الحالـة لا يكـون الهـدف مــن  ،تـوافرت أركـان النصـب فـي الإشـهار
ب مـال الغيـر أي متلقـي الرسـالة ل سلب الخدماتلإشهار التعريف بالسلع و ا
   .شهارية دون مقابل حقيقيال

، عتبــاره واقعــة يــؤدي إلــى تضــليل المجنــي عليــهإب التضــليليالإشــهار و      
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من قانون العقوبات  372وفقا لنص المادة فهو بذلك يحقق معنى النصب 
 أو أموال يتلق أو استلام إلى توصل من لك" :الجزائري التي تنص على أنه

 أو مخالصـات أو وعـود أو ماليـة أوراق أو تصرفات أو سنـدات أو منقولات
و كـان  ذلـك فـي شـرع أو منهـا أي علـى الحصـول إلـى أو التزامات من إبراء

ــــروة لكــــ لســــلب بالاحتيــــال ذلــــك  إمــــا فيــــه الشــــروع أو بعضــــها أو الغيــــر ث
 أو خيالي مالي اعتماد أو خيالية سلطة أو اذبةك صفات أو أسماء باستعمال
 أخـرى واقعـة أيـة أو حـادث وقـوع في أو شيء بأي الفوز في الأمل بإحداث

عتبار الإشهار نصب لابد من ولإ ،33"منها شيء وقوع من الخشية أو وهمية
  :النصب وهيتوافر الأركان جريمة 

  :الركن المادي -أولاً 
يتحقق الركن المادي عن طريق اسـتعمال وسـيلة مـن وسـائل التـدليس و      

  :يتكون من ثلاث عناصر
ـــــإســـــتخدام طـــــرق إ -1  يصـــــل الكـــــذب إلـــــى درجـــــة الطـــــرق  :ةحتيالي

عتقـاد الإ أو مظـاهر خارجيـة تحمـل علـى ،حتيالية إذا اقتـرن بأعمـال ماديـةالإ
دعاءات الكاذبة مما يؤدي ذلك بشخص أخر لتأييد الإستعانة الإك  ،بصحته

حتيـــال يـــتم مـــن خـــلال وســـائل إوأخطـــر  ،قـــرب إلـــى التصـــديقأمـــن جعلهـــا 
  .الإعلام

حتياليــة فيجــب أن تكــون مــن طــرق الإأمــا مــن حيــث الغــرض مــن هــذه ال     
مـــن القـــانون العقوبـــات الجزائـــري  372إحـــدى الأمـــور الـــواردة فـــي المـــادة 

إحـداث الأمـل أو ئتمان مالي خياليـا و اب كاذبة أو  ام بسلطةالمتمثلة في الإيه
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   .الخوف بحصول ربح  وهمي أو حادثة أو أية واقعة وهمية أخرى
 لكـي يـتم ذلـك لابـد مـن: الاستيلاء على مـال الغيـر والتصـرف فيـه -2

ــــتم الاســــتيلاء نتيجــــة  ســــتعمال الجــــاني وســــيلة مــــن وســــائل التــــدليس إأن ي
  .انون العقوباتق 372 في المادةعليها المنصوص 

: ستيلاء على مال الغيرالإحتيالية و لسببية بين الوسائل الإعلاقة ا  -3 
ُ لإســـتيلاء نتيجــــة مباشـــرة بمعنـــى يكـــون ذلــــك الإ ـــســــتعمال الم ِ ن للوســــائل عل

  . حتياليةالإ
 ً   :الركن المعنوي - ثانيا

 والجريمة العمدية تقتضي توافر القصد ،جريمة النصب لا تقع إلا عمدا     
فيجب أن يكون الجاني على علـم بجميـع العناصـر ماديـة ، الجنائي بعنصريه

أنـــه يقـــوم بنشـــاط إجرامـــي أي أن يحـــيط علمـــه ب ،المكونـــة لجريمـــة النصـــب
ليهــا قانونــا ســتخدامه وســيلة مــن وســائل التــدليس المنصــوص عإيتمثــل فــي 

لوك له وليس أو يقوم بتصرف في مال غير مم ،حتياليةإستعماله طرق إسواء 
ً   سماً إأن يتخذ و  ،له حق التصرف فيها تجـاه إو  ،صـفة غيـر صـحيحةأو  كاذبـا

  .34ستيلاء على مال الغيرإستعمال هذه الوسائل بقصد إه إلى إرادت
أن سـالفة الـذكر نجـد  قـانون العقوبـاتمن  372ستقراء نص المادة إبو      

حتيــال تتمثــل فــي الحــبس مــن ســنة علــى الإالعقوبــة المقــررة لجريمــة نصــب و 
 20.000 -500بـين و الغرامة ماليـة  الأقل إلى خمس سنوات على أكثر

حتيــــال فهــــي وبــــات التكميليــــة لجريمــــة النصــــب والإأمــــا بالنســــبة للعق ،دح
عقوبــات جوازيــه متروكــة للقاضــي، وتتمثــل فــي الحرمــان مــن جميــع الحقــوق 
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أو مـن بعضـها وبـالمنع مـن الإقامـة وذلـك لمـدة سـنة  14ة الواردة فـي المـاد
  .لأقل وخمس سنوات على الأكثرعلى ا

جريمة لوفقا  التضليليائية من الإشهار نالحماية الج: الفرع الثاني
  الخداع

من  69و 68جريمة الخداع بموجب المادتين  الجزائري  نظم المشرع     
غير  ،من قانون العقوبات 430-429والمادتين  قانون حماية المستهلك،

بينمـا  ما أورد أهم الطـرق التـي يتحقـق بهـاأنه لم يتطرق لتعريف الخداع، وإن
أعمال و أكاذيب يرتكبها شخص " :، فعرفه بأنهتكفل الفقه بوضع تعريف له

ظهر مخـالف مـا هـو عليـه بهدف إظهار الشيء على غير حقيقته وإحاطته بم
شــأنه إيقــاع أحــد المتعاقــدين فــي الغلــط حــول  فهــو تصــرف مــن فــي الواقــع

الخـــداع لابـــد مـــن توافرهـــا علـــى الأركـــان  وحتـــى تتحقـــق جريمـــة،35"البضــاعة
  : التالية

  :الركن المادي: أولا
متمثـل فــي  أو سـلبي وقتــي  تـتم جريمـة الخــداع بسـلوك إجرامــي إيجـابي     

كعناصـر مكونـة للـركن ،التدليس على المتعاقد أو الشروع فيهفعل التحايل و 
خل مـادي مـن المتـد أن الركن المـادي يتجسـد فـي صـدور فعـل أي ،المادي

يــتم ، و المتمثــل فــي خــداع المســتهلك بصــفته المجنــي عليــهبصـفته الجــاني و 
-09مـن قـانون رقـم  68ذلك بتوافر إحدى الوسائل المحـددة فـي المـادة 

  :36قمع الغش وهيالمتعلق بحماية المستهلك و   03
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يقـــع الخـــداع فـــي هـــذه  :لخــداع فـــي كميـــة المنتوجـــات المســـلمةا  -1
ـــــة  ـــــار ،دارمـــــا علـــــى العـــــدد أو المقـــــإالحال أو القيـــــاس أو الكيـــــل  ،أو المعي

وعلــى ســبيل ، للزيــادة أو النقصــان فـي هــذه الكميــة حتياليــةإسـتعمال طــرق إب
  .37المثال لما يخلط مادة جامدة مع مادة أخرى

يتحقق فـي : الخداع في تسليم منتوجات غير تلك المعنية مسبقا  -2
لمعنيــة والمتفــق ليم المنتوجــات غيــر تلــك اهــذه الحالــة الخــداع لمــا يــتم تســ

ســتهلك فــي أن يســتلم المالمســتهلك، فــلا يكو عليهــا مســبقا بــين المتــدخل 
  .سلمه مطابقا لما تم الاتفاق عليهوإنما ينبغي أن ي المنتج
يــؤدي الخــداع فــي طبيعــة : ســتعمالالخــداع فــي قابليــة المنــتج للإ  -3

المنتج لتغيير خصائص هـذا الأخيـر فيحـدث فـي تركيـب المنـتج ممـا يجعلـه 
مثــل التصــريح الــذي يــدلي بــه  ،ســتعمال مــن قبــل المســتهلكغيــر صــالح للإ

وسـاخن ثـم  سـتعمال مـزدوج  أي بـاردإالمتدخل حول مكيـف هـوائي أنـه ذو 
ممـــا يجعـــل  ،قتنـــاء أنـــه يســـتخدم فقـــط للتبريـــديكتشـــف المســـتهلك بعـــد الإ

   .38المستهلك يستفيد منه في فصل الصيف فقط
فالصـفات الجوهريـة هـي : لسـلعالخداع فـي الصـفات الجوهريـة ل  -4

تقــوم عليهــا  والتــي، التــي يتضــمنها الشــيء موضــوع العقــد الصــفات الرئيســية
حيـث لـو علـم المتعاقـد 39القيمة الحقيقيـة للبضـاعة مـن وجهـة نظـر المتعاقـد

كــأن يشــتري المتعاقــد  بغيابهــا لمــا أبــرم العقــد، فتعتبــر الــدافع  إلــى التعاقــد؛
ستعماله قبل شـرائه، أمـا إفي حقيقة قد تم  لكنه هاتف نقال على أنه جديد،

عتبـار العقـاب إب فإنه لا يخضع للعقـاب للمنتجالخداع في الصفات الثانوية 
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ينصـــــب علـــــى الوقـــــائع الجســـــيمة التـــــي تلحـــــق أضـــــرار ملموســـــة بشـــــخص 
  .40المستهلك

ويـتم : الخداع في التركيب أو فـي نسـبة المقومـات اللازمـة للسـلع -5
صحيحة حول تركيب السلع مغايرة لتلك المحددة ذلك بإعطاء بيانات غير 

ارف عليهـــا أو طبقـــا لبيانـــات فـــي القـــوانين أو وفقـــا للعـــادات التجاريـــة المتعـــ
أو بــالرجوع إلــى الفــاتورة أو الإشــهار التــي تتضــمن أحيانــا المقومــات  العقــد

فتقــــع جريمــــة الخــــداع حــــول التركيــــب أو حــــول نســــبة ،41اللازمــــة للمنتــــوج
سم معين إتكون السلع معروضة تحت لمنتوج بمجرد أن المقومات اللازمة ل
ا، ة مقوماتهـا عــن تلـك المحـددة قانونــمواصــفاتها ونسـبو  مختلفـة فـي تركيبهـا

أيضـا علـى الخـداع حـول النتــائج  68إلـى هـذه الصـور نصـت المـادة  إضـافة
الاحتياطـات اللازمـة سـتعمال و والخـداع حـول طـرق الإ ،نـتجالمنتظرة من الم

  .كذا الخداع حول نوع السلعةو  جتستعمال المنلإا
 ً   :الركن المعنوي - ثانيا

يتطلـب لتـوافر  القـانون الجزائـري هـي جريمـة عمديـهجريمـة الخـداع فـي      
ً ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم  أركانها لا يعاقب الجاني على ذلك  وبناء

إلا إذا ثبـت لديــه قصــد الخــداع، فالقـانون لا يعاقــب علــى الجهــل أو الغلــط 
أو التـــاجر إزاء المتعاقـــد الآخـــر لأن الخـــداع جريمـــة  ،لــذي يقـــع فيـــه البـــائعا

، أما الإهمـال حتـى ولـو كـان جسـيما فـلا الخداع وأن حسن نية ينفي عمديه
فالمتـــدخل لا يعـــد  يعـــادل الخـــداع كونـــه صـــورة مـــن صـــور الخطـــأ العمـــدي

  .42مرتكب لجريمة الخداع إلا إذا كان سيء النية
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علــم المتــدخل بــأن الفعــل  ثبــوت القصــد الجنـائي وهــولابــد مــن  ،وعليـه     
 ُ َ م الإرادة، وأن يكـــون مثبتــــا أي تـــوفره بعنصـــريه العلـــم و  معاقـــب عليـــهم و جـــر

 الأصــل أن الشــروع فــي الجــنح غيــر معاقــب عليــه إلا بــنص صــريحو  ،وقائمــا
 فقـــد نـــص المشـــرع صـــراحة علـــى  عقـــاب وبمـــا أن جريمـــة الخـــداع جنحـــة،

  ةبـــين الجريمـــة التامـــ -مـــن حيـــث العقوبـــة -بـــل أنـــه ســـاوى  شـــروع فيهـــاال
ً إ يهاوالشروع ف التي تقضي أن تكون عقوبة الشروع  من القاعدة العامة ستثناء

   .43أخف من عقوبة جريمة التامة
فقد أحالت ة خداع أو محاولة خداع المستهلك أما عن عقوبة جريم     

جريمة قمع الغش العقاب على من قانون حماية المستهلك و  68 المادة
من قانون  429خداع أو محاولة خداع المستهلك إلى نص المادة 

التي نصت على معاقبة المتدخل بالحبس من شهرين إلى ثلاث  ،العقوبات
إلى عشرين ألف دينار ) دج2000( سنوات وبغرامة من ألفين دينار

  .أو بإحدى هاتين العقوبتين) دج20.000(
من  69لخداع بنصه في المادة كما تشدد المشرع في عقاب جريمة ا     

على الظروف المشددة لهذه الجريمة، فرفع  03- 09قانون رقم ال
من قانون حماية المستهلك التي  68العقوبات المنصوص عليها في المادة 

سنوات ) 5(من قانون العقوبات إلى خمس  430تحيل العقاب إلى المادة 
إذا ارتكب ) دج500.000(مائة ألف دينار  قدرها خمس وغرامة حبسا

  :الخداع أو محاولة الخداع بواسطة
  ؛الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة - 
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 ،أو كيل أو وزن ،طرق ترمي إلى التغليط في عمليات التحليل أو المقدار - 
إشارات أو  ،منتوجحجم  أو ،عن طريق الغش في تركيب أو وزنأو تغيير 

منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات إدعاءات تدليسية،كتيبات أو 
  . أو بطاقات أو أية  تعليمة  أخرى

ن الأخذ بجريمة الخداع لا يوفر حماية كافية إف ،و ترتيبا على ما سبق     
إذ لا  ،من الإشهار الكاذب لأنه لم يقصد من سنها مواجهة هذا الأخير

 تطبق إذا تعلق لإشهار خادعا كما أنها لااعتبر إتطبق أحكامها إلا متى 
وهي مواضيع يطالبها الإشهار كما  ،موضوع الإشهار بخدمات أو عقارات

تجاه شخص إمما يعني توجيه أفعال الخداع  ،أنها تستند على وجود عقد
إذا اقتصر الأمر على الإشهار ولم يتبعه تعاقد فلا تقوم  أما ،عين متعاقدم

   .44الجريمة

ن الإشهار التضليلي وفقا لأحكام الحماية الجنائية م :الفرع الثالث
  02- 04القانون 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02- 04رقم عتبر القانون إ     
وذلك بموجب المادة  ،التجارية الإشهار التضليلي ممارسة تجارية غير نزيهة

  :توافر الأركان التالية التضليليويستلزم لقيام جريمة الإشهار نه، م 28
  :لركن الشرعيا -أولاً 

 الصـورة هـذه ميتجـر  علـى صـراحة زائـريالج المشرع نص في تجسديو      
 هـايعل عاقـبي هـةينز  ريـغ ةيـتجار  ممارسـة عتبـارهإو  الشـرعي ريغ الإشهار من
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، من قانون الممارسات التجاريـة  38المادة في هايعل المنصوص بالعقوبات
 المشـروعة ريـغ الإشـهار بيلأسـال حـدا وضع قد زائريالج فالمشرع وبهذا
 أو  السـلع لمختلـف جيالتـرو  أجـل مـن قتصـاديالإ العـون ضـعهاي التـي

  .هايعل للتعاقد وجلبه المستهلك إثارة ةيبغ الخدمات
 ً   :الركن المادي - ثانيا

 مناطـا المشـرع جعلـه الـذي رامـيالإج السـلوك المـادي بـالركن قصـدي     
 قـد فالإشـهار ،المضـلل بالإشـهار اميـالق مـةيالجر  هـذه فـي وهـو ميللتجـر 

 تـوافر شـترطي كمـا ذلـك، إلـى تـؤدي أن مكـني أو ،مضـللة انـاتيب تضـمني
 وأن الإشـهار وجود في تكمن المادي الركن اميلق الإشهار في نةيمع شروط

مـن  28 المـادة فـي الـواردة العناصـر إحـدى علـى نصبي وأن مضللا، كوني
 هـايعل وصالمنصـ  العناصـر وكـذا ،المعـدل والمـتمم 02-04القانون رقـم 

 حـددي لـذيا 378-13مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  60/1المـادة   يفـ
   .الذكر  سالف المستهلك بإعلام المتعلقة اتيفيوالك الشروط

 ً   :المعنوي الركن - ثالثا
ُ  ةيـن سـوء تـوفر فـي تمثـلي      ـالم ِ  ليتضـل قصـد لإشـهاريا سـلوكه فـي نعل

ُ ال ةين سوء فرتوا على نصي لم زائريالج المشرع أن ريغ المستهلك، ـم ِ  نعل
 كتفـىإ و والمتمم، المعدل 02-04 القانون من 28 المادة نص بموجب

ُ ال بخطأ ِ م  .المضلل الإشهار على للعقاب الإهمال عن الناتج نعل
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 التـي رائمالجـ مـن رهـايكغ سـتيل التضـليلي الإشـهار مـةيفجر  ه،يـوعل
 المادي ركنال توفر امهايلق فيكي بل والمعنوي، المادي الركن توافر تتطلب

ُ ال عتبارإب ِ م   .45متخصص نعل
ِ أحـد الجـرائم  الإشـهار التضـليليوباعتبـار  ،نطلاقا مما سـبقوإ      فـة المخال

بكونها تأخذ  ررة لهالممارسات التجارية يمتاز في جانب العقوبة المقا لنزاهة
كتفـــى إ حيــث ،كمـــا تغيــب عليهـــا العقوبــة الســالبة للحريـــة ،وصــف الجنحــة
م      من القانون رق 38كعقوبة أصلية طبقا لنص المادة المالية   المشرع بالغرامة

التــي  ،46المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات  التجاريــة  04-02 
أي  ،ممارسـة تجاريـة غيـر نزيهـة 28و  27تعتبر كل مخالفة لأحكام المـادة 

 50.000يعتبر كل إشهار خادع ممارسة غير نزيهة يعاقب عليـه بغرامـة مـن 
  . دح 5000.000لى إ

فـــي مـــن نفـــس القـــانون  3و  2فـــي فقرتيهــا  47و حســب نـــص المـــادة      
 03الحـبس لمـدة تتـراوح بـين  مـع توقيـع عقوبـةحالة العود تضاعف الغرامـة 

قتصـــادي مـــن ، كمـــا يجـــوز للقاضـــي منـــع العـــون الإســـنوات 05أشـــهر إلـــى 
  .سنوات 10ممارسة النشاط بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 

علـــى عقوبـــات ضــافة إلـــى العقوبـــات الأصــلية نـــص المشـــرع الجزائــري إ     
الحجـز والمصـادرة والغلـق الإداري للمحـلات التجاريــة،  تتمثـل فـيتكميليـة 

  .ونشر قرار الإدانة

نص عليها كعقوبة تأديبية بموجـب المـادة  تم: المصادرةالحجز و  -1
مارسـات المحـدد للقواعـد المطبقـة علـى الم 02-04من القـانون رقـم  44
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وهـذا فيمـا يتعلـق بجنحـة الإشـهار التضـليلي، فقـد أجـازت للقاضـي  التجارية
رتكــاب المخالفـة المتعلقــة بالإشــهار إمصـادرة الســلعة المحجــوزة فـي حالــة ب

إلا أنـه ، التضليلي وهو أمر جوازي للقاضي يمكن أن يحكـم بـه أو يسـتبعده
المحجـــوزة فـــي حالـــة الحكـــم بالمصـــادرة التـــي تكـــون علـــى قيمـــة الأمـــلاك 

فيضع  ، أو على السلععتباريو على جزء منها في حالة الحجز الإبكاملها أ
قــوة ل مكتســباً يعــد الحكــم و بيــع الســلع المحجــوزة مكتــب الخزينــة العامــة، 

   .47الشيء المقضي فيه
وإذا تعلق الأمر بسلع كانت محـل حجـز عينـي فتسـلم هـذه المـواد إلـى      

ا فـــي روط المنصـــوص عليهـــببيعهـــا وفـــق الشـــإدارة أمـــلاك الدولـــة التـــي تقـــوم 
عتبـــاري تكـــون مـــا فـــي حالـــة الحجـــز الإالتنظـــيم المعمـــول لهمـــا، أالتشـــريع و 

وفــي  ،الأمــلاك المحجــوزة بكاملهــا أو علــى جــزء منهــا المصــادرة علــى قيمــة
حالــــة الحكــــم بالمصــــادرة مـــــن طــــرف القاضــــي يصـــــبح مبلــــغ بيــــع الســـــلعة 

  .48يةالمحجوزة مكتسبا تكتسبه الخزينة العموم

يعــد نشــر الحكــم الصــادر بالإدانــة : نشــر الحكــم الصــادر بالإدانــة -2
 ً إلا أنـه   ،للجزاء الأصلي ونادرا ما ينص عليه فـي القـانون العـام مكملاً  جزاء

لــه مــن أثــر فعــال فــي  قــوانين حمايــة المســتهلك لمــايغلــب الــنص عليــه فــي 
 ه،شرف مكافحة جرائم الإضرار بالمستهلك حيث يصيب المحكوم عليه في

ذلك لا يجــــوز الحكــــم بــــه إلا إذا نــــص المشــــرع علــــى ذلــــك كــــعتبــــاره  بإو 
  .صراحة

النشــــر قــــد يكــــون بــــالإعلان علــــى واجهــــة المنشــــأة أو فــــي الصــــحف و      
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والمتمثـل فـي  ،المتعـاملين بـالجرائم المرتكبـة بمـا يحقـق الهـدف مـن العقوبـة
 أو رمانــهرتكــب الجريمــة وحإقــة فــي المنشــأة أو رب العمــل الــذي فقــدان الث

حجـــم مكاســـبه الماليـــة فـــي المســـتقبل نتيجـــة لعـــزوف الجمهـــور عـــن  تقليـــل
العديد من التشريعات المقارنة على الأخذ بهذا  صتولهذا حر ، التعامل معه

الجــزاء فــي قــوانين حمايــة المســتهلك وتكــون مــدة النشــر أي تعليــق الحكــم 
  .49شهر واحد

 مرتكب جنحةعلــى نفقــة أن يــأمر  كمــا يمكــن للــوالي المخــتص إقليميــا     
منه في الصحافة  خلاصـــةأو  كــاملاالتضليلي بنشر قراره  لإشــهار التجـــاريا

نها طبقا لمـا نصـت افي الأماكن التي يحددبارزة  أحرفـقها بـالوطنية أو لص
  .والمتمم المعدل 02-04 من القانون رقم 48عليه المادة 

علِن قــيلاـــأدبي وأخ عقــابإلحــاق  وهــم ـــر الحكـــإن الهدف من نش      ُ  بــالم
ه أو نـتمائإيصـيب  نأن ــا يمكــو مــوه ،لعمـلاءللجمهور ول كشـفهق ــن طريـع

ـــــبضمركـــــزه التجـــــاري  ـــــب ررـ ـــــكالغ أوـ لنين الذين ذا توجيه رسالة إلى باقي المعـ
  . تضليلية اشهاراتيفكرون في تنظيم 

تجيز  ذكره إلى ما سبق إضافة: ةـالتجاري للمحلات الغلق الاداري -3
 المخــــتص للواليالمــــتمم المعــــدل و  02-04نون رقــــم مــــن القــــا 46المادة 
بغلق إداري ئي المكلف بالتجارة إصدار قرار الولادير ـن المـقتراح مإب إقليميا

ة ــــــجنحرتكــــاب حالــــة إ ا فيـــــتين يومــــــس تتجــــاوزلا  لمــــدةة ـــــالمحلات التجاري
   .50ويكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام العدالة التضليلي الإشهار

جريمة ذات يعد  التضليليأن الإشهار  يتضح ،لدراسةاومن خلال هذه      
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نصوص قانونية تعاقب على بالمشرع الجزائري  لذا فقد خصهاطبيعة خاصة 
 03-09القــانون  و نصــوص القــانون الجنــائي ضــافة إلــىهــذا بالإ، رتكابهــاإ

صور التضليل بعض تصدت لالتي و قمع الغش  حماية المستهلكالمتعلق ب
 مــــنصــــور ال تلــــكلتجــــريم بهــــا  يســــتعان، و التــــي فــــي الإشــــهارو الخــــداع 

ً  المحددة ةالتضليلي اتشهار الإ المقـررة  و كذا قواعد القانون المدني ،قانونا
  .لشروط القانونية اللازمةا فيها لعدة جزاءات مدنية متى ما توافرت

  :خاتمــــةال

بأهميــة يتمتــع  التجــاري شــهارالإ، يمكــن القــول بــأن مــا ســبق بنــاء علــى     
 المسـتهلكين سـواءبالنسـبة لجميـع الأطـراف يؤديه لدور الذي لغة بالنظر لبا

ســتعمال الإقتصــادي الحــق فــي إللعــون فــإذا كــان  ،أو الأعــوان الاقتصــاديين
شـــهارات إعــن طريــق  أو خدمتــه منتوجــه قتنــاءلإالمســتهلك  جــذبوســائل ت

 يتلقـــىحـــق المســـتهلك أن  مـــن هنـــإف ،توجـــه إليـــه تمـــدح المنـــتج أو الخدمـــة
ً  نـــاً مآ اراً إشـــه تكـــون المعلومـــات التـــي  وأن ،مـــن أي كـــذب أو تضـــليل خاليـــا

  .مطابقة للواقعصحيحة و  قتصاديالعون الإيقدمها 
  :ومن خلال هذه الدراسة توصلنا للنتائج التالية      

وخصــــائص ت يعــــد الإشــــهار مــــن أدوات تعريــــف المســــتهلك بســــما -
والتعاقد عليها، حيـث قتنائها إ ىأو الخدمات محل الإشهار وحثه عل عالسل

مات فـي مرحلـة مـا يوفر المعلومات الكافية للمسـتهلك عـن السـلع أو الخـد
  قبل إبرام العقد؛
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و  هتمامــــا خاصــــا بالكـــــذبإ أولـــــتختلافهــــا علــــى إ تن التشــــريعاإ -
ومـن أجـل إقـرار  ،التضليل الذي يلحق بالإشهار فيضـر بمصـالح المسـتهلك

بموجـــب  تضـــليلياللإشـــهار ا المشـــرع الجزائـــري حظـــرحمايـــة لهـــذا الأخيـــر 
شهارات المحدد للقواعد المطبقة على الإ 02-04من القانون  28المادة 

  ؛واعتبره من قبيل الممارسات التجارية غير النزيهةالتجارية، 
حتـــى فـــي ســـؤولية المدنيـــة و تـــرك الأمـــر للقواعـــد العامـــة فـــي المإن  - 
ــــي أمــــرالمجــــا ــــوفر الحم إذ ،محفــــوف بالمخــــاطر ل الجزائ ــــة الكافيــــة لا ي اي

لتــزام لإتحــث علــى ا و مراسـيم تطبيقيــةقــوانين  ســن ينبغــيلــذلك  لمسـتهلكل
 عــاتق علــىالمترتبــة عــن مخالفتهــا  و تقــرر المســؤوليةلإشــهار ابالصــدق فــي 

  ؛لإشهاراو وكالة  المعلن
 تطـور التشـريعيالمشرع الجزائـري لآليـات فعالـة تواكـب ال تبنيعدم  -

 و مـــن أبرزهـــا تحديـــد ،التضـــليلية اتشـــهار لإا مكافحـــةفـــي مجـــال الحاصـــل 
بصــورة  ضــمن قائمــة، صــور التضــليل المخالفــة لنزاهــة الممارســات التجاريــة

هــداف لأ اً تحقيقـشــهارات التضـليلية ر عــدد ممكـن مـن الإسـمح بحظـر أكبـت
  .ائيةنالحماية الج

ولتحقيق الهدف المنشود وهو حماية صحة  ،بالإضافة إلى ما سبق     
ت شهاراحماية مصالحه المادية من خطر الإالمستهلك وسلامته و 

  :التاليجملة من التوصيات يمكن إجمالها على النحو  ح، نقتر التضليلية
  ً  شهاراتالإ بتنظيم و ضبط اً خاص نأمل من المشرع أن يصدر قانونا

  ؛بمختلف صورها التجارية
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  وذلك بإصدار نصوص تنظيمية حتى 02-04تعزيز فاعلية القانون  
وخصوصــا  ،مــن ثغــراتتطبيــق الأمثــل وســد مــا يتخللــه  لليكــون قــابلا

  ؛ التضليلية تشهارايتعلق بحماية المستهلك من الإ في ما
 الماليـةالغرامـة  المتمثلـة فـيشـهار التضـليلي تشديد عقوبة جريمة الإ 

  .سالبة للحريةمع إضافة عقوبة 
يجـــب أن  علـــى ســـلامة المســـتهلك حفاظـــافإنـــه  ،صـــفوة القـــول و     

ن طـرف الدولـة بصـفتها لتوعيـة التـي لابـد منهـا سـواء كانـت مـنحـرص علـى  ا
الـذي يتكتــل فـي شــكل جمعيــات أو مـن طــرف المســتهلك  ،لســوقلمراقـب 
أو تكـــــون مـــــن طـــــرف الأعـــــوان  عـــــن مصـــــالحه وظـــــروف معيشـــــته، للـــــدفاع

لابد من كما قتصاديين بصفتهم أصحاب المصلحة من تسويق منتجاتهم،  الإ
  .الثلاث في هذه العلاقةتضافر الجهود وتعاون الأطراف 

   :الهوامش
  .3086، ص1979القاهرة، مصر،  دار الكتاب المصري، 4ن العرب، الجزء ابن منظور الإفريقي، لسا –1
الإســكندرية،  الجامعــة الجديــدة،  دار، الخــدماتو القــانوني للإشــهار عــن المنتجــات  بــوراس محمــد، النظــام -2

  .24، ص 2014
  . 3086ص  جع السابق،المر ، الإفريقي ابن منظور -3
 .12ص ، 2013دار الجامعية، مصر، العلان، محمد فريد الصحن، الإ -4
الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية،  منــى أبــو بكــر الصــديق، الالتــزام بــالإعلام المســتهلك عــن المنتجــات، دار -5

  .138، ص 2013
أو المضــللة، دار وائـل للنشــر، عمــان،  ةنيـة مــن الدعايـة التجاريــة الكاذبـحمـد الســعيد الزقـرد، الحمايــة المدأ -6

  .18، ص 2006
الجريــدة المتعلــق برقابـة الجــودة وقمـع الغــش،  1990جـانفي  30المـؤرخ فــي  39-90المرسـوم التنفيــذي  -7

المـؤرخ  315-01، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيـذي 1990جانفي  31في  ،05العدد  ،الرسمية الصادرة
  .الجزائر ،2001أكتوبر  21الصادرة  في ، 61العدد  ،دة الرسميةالجري، 2001أكتوبر  16في 
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الـذي يحـدد الشـروط و  2013نـوفمبر  09المـؤرخ فـي  378-13المرسوم التنفيـذي رقـم من  3/1ة الماد-8
  .الجزائر، 2013نوفمبر  18رخة في المؤ ، 58العدد ، الجريدة الرسميةالكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، 

، 28العدد  ،المتعلق بالتجارة الالكترونية، الجريدة الرسمية 2018ماي  10المؤرخ في  05-18القانون  - 9
 .الجزائر، 2018ماي  16الصادرة في 

كليــة ،  2009، ديســمبر 32العــدد  ،ة العلــوم الإنسـانيةالإشــهار الكـاذب أو المضــلل، مجلــ بليمــان، ةيمينـ -10
  .293ص، الجزائرنة، قسنطيالحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري 

بـين الإمـارات  دراسة مقارنة( والصناعي عبد االله حسين علي محمود، حماية المستهلك من الغش التجاري -11
  .78، ص 2002دار النهضة العربية، القاهرة،  ،)الدول الأجنبيةالعربية المتحدة و 

  .119، ص2008لإسكندرية، ا ،خالد ممدوح إبراهيم، أمن المستهلك الالكتروني، الدار الجامعية -12
، منشـورات الحلبـي )دراسة مقارنة( المستهلك وأثره علىمي التجاري لابتول صراوة عبادي، التضليل الإع -13

   .75، ص 2011الحقوقية، لبنان، 
شـهادة مضـلل، مـذكرة مقدمـة لنيـل الأو  بن خالـد فـاتح، حمايـة المسـتهلك مـن الإشـهار التجـاري الكـاذب -14

جامعـة  تخصص قـانون الأعمـال، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، قسـم الحقـوق ،القانون الخاصالماجستير في 
   .111، ص 2015-2014 الجزائر، ،2سطيف

المتعلق بتحديد القواعد المطبقـة علـى  2004جوان 23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  28المادة  -15
بموجـب  المـتممالمعـدل و ، 2004جـوان  27المؤرخـة فـي ، 41العـدد ، الرسـمية الجريـدة ،الممارسات التجاريـة

أوت  18فـــي ، المؤرخـــة 46العـــدد  ،ة ، الجريـــدة الرســـمي2010أوت  15المـــؤرخ فـــي  06-10القـــانون رقـــم 
، 42العــدد  ، ، الجريـدة الرسـمية2018جويليـة  11المـؤرخ فــي  13-18المعـدل و المـتمم بالقـانون ، 2010

  . ئرالجزا، 2018جويلية  15 المؤرخة في
ـــة و ، قـــانون المنافســـة و وتـــكمحمـــد شـــريف   -16 ، 02-04القـــانون و  03-03فقـــا للأمـــر الممارســـات التجاري

  .120-119 ، ص2010 ، الجزائر،منشورات بغدادي
  . 128ص  ،2004 الإسكندرية، ،المعارف منشأة عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، -17
  .298ق، صبليمان، المرجع الساب ةيمين -18
 06العـدد الجزائـري، مجلـة القـانون،  براشمي مفتاح، الركن المادي لجنحة الإشهار التضليلي في التشريع -19

  .228 -227ص  الجزائر، ،غليزان ،حمد زبانةأالمركز الجامعي ، 2016جوان 
 السياســية،والدراســات القانونيــة و  ، مجلــة البحــوثكــالم حبيبــة، حمايــة المســتهلك مــن الإشــهار المضــلل-20

  .136ص الجزائر، ،02البليدة جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية، ،  2018، ماي01، العدد07المجلد 
المســتهلك، مــذكرة لنيــل شــهادة  فصــيلة، الإشــهار التجــاري المضــلل وأثــره علــى متطلبــات حمايــة دنــمح -21

 ؤولية، كلية الحقـوق، جامعـة أمحمـدشعبة الحقوق والعلوم السياسية، تخصص عقود ومسانون، الماجستير في الق
  .38، ص 2018-2017 الجزائر، بومرداس، ةبوقر 
المتضمن القانون المدني المعدل و  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم من  124ة الماد -22

  .المتمم
  .301يمينة بليمان، المرجع السابق، ص -23
مجلة  الخادعة، دراسة قانونية مقارنة،  ك من الإعلانات التجاريةصابر باير بختار، الحماية الوقائية للمستهل -24
  .73-01ص العراق، كوك،ر جامعة ك، 2012، 01د عدال ،02د مجلال ،والسياسيةالقانون للعلوم القانونية  كلية
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، 2006وائل للنشر، الأردن،  دارالطبعة الأولى، ط في شرح القانون المدني، حسن علي الذنون، المبسو  -25
  .04ص
التجارية، شهادة لنيل رسالة الدكتوراه، كلية  علال طحطاح، التزامات العون الاقتصادي في ظل الممارسات -26

  .132-131، ص 2014 ،، الجزائرجامعة الجزائر ،الحقوق والعلوم السياسية
ـــى  81المـــواد مـــن  -27 المتضـــمن القـــانون  1975ســـبتمبر  26المـــؤرخ فـــي  58-75لأمـــر رقـــم امـــن  87إل
  .، المعدل و المتممالجزائر ،1975 سبتمبر 30 المؤرخة في ،78 العدد الرسمية، الجريدة، نيالمد
   .123صالمرجع السابق،  خالد ممدوح إبراهيم، -28
  .، سالف الذكر58-75لأمر رقم امن  164المادة  -29
  .، سالف الذكر58-75لأمر رقم امن  384إلى  379المواد من  -30
التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  الإعلانات لمنافسة غير المشروعة في مجالا حماد مصطفى عزب، -31

  . 6، ص2014
، دار الكتــاب )مـع القـانون الفرنسـي دراسـة مقارنـة(محمـد بـودالي، حمايـة المسـتهلك فـي القـانون المقـارن  -32

  .192، ص2006الحديث، القاهرة، 
، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى الخادعة تهلك من الإعلاناتالحماية الجنائية للمس، خالد موسى توني -33

   .200ص، 2007القاهرة ،
  .213-212خالد موسى توني، المرجع نفسه، ص  -34
، دار الفكـــر والقـــانون، الأولــى رضــا متـــولي وهــدان، الخـــداع الإعلانـــي وأثــره فـــي معيــار التـــدليس، الطبعـــة -35

  .9، ص 2008 مصر، المنصورة،
تعلـق بحمايـة المسـتهلك و قمـع الم 2009فبرايـر  25المـؤرخ فـي  03-09القـانون رقـم مـن  68ادة المـ -36

 09 -18، المعـدل والمـتمم بالقـانون رقـم 2009مـارس  08المؤرخة فـي  ،15العدد  ،الغش، الجريدة الرسمية
  .ئر، الجزا2018جوان  13المؤرخة في ،35العدد  ،الجريدة الرسمية ،2018جوان  10المؤرخ في 

الجزائريــة للعلــوم القانونيــة والاقتصــادية  المجلــة، حســان علــي، الالتــزام بضــمان الضــرر عيــوب المنتوجــات -37
  .362- 361ص  الجزائر، ،كلية الحقوق، بن عكنون،  2011، 04العدد ، والسياسية

لجديــدة دار الجامعــة ا، )مقارنــة دراســة( للمســتهلكأحمــد محمــد محمــود علــي خلــف، الحمايــة الجنائيــة  -38
  .174ص  ،2005، مصر، الإسكندرية، للنشر

 ،، القـاهرةدار النهضـة العربيـة، طبعة الثانيـة، الغش قمعشرح قانون قمع التدليس و حسني أحمد الجندي،  -39
  .201، ص 1996

  .201أحمد محمد محمود علي خلف، المرجع السابق، ص  -40
 .313محمد بودالي، المرجع السابق، ص  -41
المــــــؤرخ فــــــي  03-09القــــــانون  دراســــــة فــــــي ضـــــوء(الحمايــــــة الجنائيـــــة للمســــــتهلك الــــــدي، فتيحـــــة خ -42
ـــة المســـتهلك و قمـــع الغـــش 25/02/2009 جـــوان  ،08، العـــدد 05الســـنة مجلـــة معـــارف، ، )المتعلـــق بحماي

  .53ص الجزائر، البويرة،  ،كلية الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج،  2010
الإمارات العربية المتحدة، مجلة الحق،  نونية للمستهلك في القانون دولةالحماية القاأحمد المرسي زهرة،  -43

  .208ص  ،الإمارات العربية المتحدة، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 1997، 07العدد 
  .197ص  ،المرجع السابق ،حمد بوداليم -44
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مقدمـة لنيـل درجـة دكتـوراه فـي  أطروحـة، حماية المسـتهلك مـن الإشـهار فـي القـانون الجزائـري، سارة عزوز -45
 ،2017- 2016 الجزائـر، ،1جامعـة باتنـة، الحقوق والعلـوم السياسـية كلية ،عمالالأتخصص قانون ، الحقوق

  .280-279ص
   .14المرجع السابق، ص  أحمد المرسي زهرة، -46
ســـالف  ،02-04مــن القـــانون رقــم  44لمـــادة المعدلـــة لأحكــام ا 06-10مــن القـــانون رقــم  09المــادة  -47

  .الذكر
  .254، ص 2008 ،هومه، الجزائر ، دار8الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة  ،أحسن بوسقيعة -48
  564ص ، مرجع السابق، الأحمد محمد محمود علي خلف -49
  .سالف الذكر 02-04من القانون رقم  44المعدلة لأحكام المادة  06-10من القانون رقم  10المادة  -50

  :لمصادر و المراجع المعتمد عليهاقائمة ا
  
  كتب ال
، دار الكتـــاب المصـــري  دون طبعـــة، 4ابــن منظـــور الإفريقـــي، لســـان العــرب، الجـــزء  -

  ،1979القاهرة، مصر، 
، دار هومـه، الجزائـر، 8أحسن بوسقيعة، الوجيز فـي القـانون الجزائـي العـام، الطبعـة   -

2008 . 
مــن الدعايــة التجاريــة الكاذبــة أو المضــللة،  أحمــد الســعيد الزقــرد، الحمايــة المدنيــة - 

 . 2006دار وائل للنشر، عمان، 
ــة الجنائيــة للمســتهلك -  ــة( أحمــد محمــد محمــود علــي خلــف، الحماي ، )دراســة مقارن

 . 2005، مصر، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر
دراســـة ( بتــول صـــراوة عبـــادي، التضــليل الإعلامـــي التجـــاري وأثــره علـــى المســـتهلك -

 . 2011، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، )مقارنة
ــوراس محمــد، النظــام القــانوني للإشــهار عــن المنتجــات والخــدمات، دار  الجامعــة  - ب

 .2014الجديدة، الإسكندرية، 
دار وائــل الطبعــة الأولــى، حسـن علــي الــذنون، المبســوط فــي شـرح القــانون المــدني،  -

 . 2006للنشر، الأردن، 
أحمــد الجنــدي، شــرح قــانون قمــع التــدليس وقمــع الغــش، طبعــة الثانيــة، دار حســني  -

 . 1996 النهضة العربية، القاهرة،
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حماد مصطفى عـزب، المنافسـة غيـر المشـروعة فـي مجـال الإعلانـات التجاريـة، دار  -
 . 2014النهضة العربية، القاهرة، 

ــي، الــدار الج - ــد ممــدوح إبــراهيم، أمــن المســتهلك الالكترون ــةخال الإســكندرية،  ،امعي
2008 . 

ـــة الجنائيـــة للمســـتهلك مـــن الإعلانـــات الخادعـــة، خالـــد موســـى تـــوني - الطبعـــة  الحماي
 . 2007القاهرة ،، دار النهضة العربية، الأولى

، دار الأولـىرضا متـولي وهـدان، الخـداع الإعلانـي وأثـره فـي معيـار التـدليس، الطبعـة  -
  .2008 مصر، الفكر والقانون، المنصورة،

عبـــد االله حســـين علـــي محمـــود، حمايـــة المســـتهلك مـــن الغـــش التجـــاري والصـــناعي  -
ــة( ــة المتحــدة والــدول الأجنبي ــين الإمــارات العربي ــة،  ،)دراســة مقارنــة ب دار النهضــة العربي

 . 2002القاهرة، 
الإسـكندرية،  ،عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، منشأة المعـارف -

2004.  
ــ - ــة المســتهلك فــي القــانون المقــارن محمــد ب ــة مــع القــانون (ودالي، حماي دراســة مقارن

  .2006، دار الكتاب الحديث، القاهرة، )الفرنسي
 03-03محمـــد شـــريف كتـــو، قـــانون المنافســـة والممارســـات التجاريـــة وفقـــا للأمـــر  -

 . 2010، منشورات بغدادي، الجزائر، 02-04والقانون 
  . 2013دار الجامعية، مصر، لامحمد فريد الصحن، الإعلان،  -
ــالإعلام المســتهلك عــن المنتجــات، دار الجامعــة  - ــزام ب ــو بكــر الصــديق، الالت منــى أب

 . 2013الجديدة، الإسكندرية، 
ـــد -  ـــة للمســـتهلك فـــي، موفـــق حمـــاد عب ـــة التجـــارة الحمايـــة المدني دراســـة  الالكتروني

  .2011وقية الحق منشورات زين ،مكتبة السنهوري ،الطبعة الأولى ،مقارنة
  مقالاتال
أحمد المرسي زهرة، الحمايـة القانونيـة للمسـتهلك فـي القـانون دولـة الإمـارات العربيـة  -

ـــــة المتحـــــدة، ، 1997، 07المتحـــــدة، مجلـــــة الحـــــق، العـــــدد  جامعـــــة الإمـــــارات العربي
 . الإمارات العربية المتحدة
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ع الجزائـــري، براشـــمي مفتـــاح، الـــركن المـــادي لجنحـــة الإشـــهار التضـــليلي فـــي التشـــري -
ــــدد  ــــانون، الع ــــة2016جــــوان  06مجلــــة الق ــــزان، ،، المركــــز الجــــامعي أحمــــد زبان  غلي

  .الجزائر
المجلــة الجزائريــة للعلــوم ، حســان علــي، الالتــزام بضــمان الضــرر عيــوب المنتوجــات -

 ، كليـــة الحقــــوق، بـــن عكنــــون،2011، 04العــــدد ، القانونيـــة والاقتصــــادية والسياســـية
 .الجزائر

بختـــار، الحمايـــة الوقائيـــة للمســتهلك مـــن الإعلانـــات التجاريـــة الخادعـــة، صــابر بـــاير  -
، 02دراســـة قانونيـــة مقارنـــة، مجلـــة كليـــة القـــانون للعلـــوم القانونيـــة والسياســـية، المجلـــد 

  . ، جامعة كركوك، العراق2012، 01العدد 
 03-09دراســـة فـــي ضـــوء القـــانون (الحمايـــة الجنائيـــة للمســـتهلك فتيحـــة خالـــدي،  -

، مجلـة معـارف، )المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 25/02/2009في  المؤرخ
 ،، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة أكلـــي محنـــد أولحـــاج2010جـــوان  ،08، العـــدد 05الســـنة 

  . الجزائرالبويرة، 
ــة البحــوث والدراســات  - ــة المســتهلك مــن الإشــهار المضــلل، مجل كــالم حبيبــة، حماي

ــــ07المجلــــد  القانونيــــة والسياســــية، ــــوم 2018، مــــاي01دد، الع ، كليــــة الحقــــوق والعل
  . الجزائر ،02السياسية، جامعة البليدة

، 32يمينـــة بليمـــان، الإشـــهار الكـــاذب أو المضـــلل، مجلـــة العلـــوم الإنســـانية، العـــدد  -
  . ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر2009ديسمبر 

 المذكرات و الرسائل والأطروحات
خالد فاتح، حماية المستهلك من الإشهار التجاري الكـاذب أو المضـلل، مـذكرة  بن -

مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون الخــاص، تخصــص قــانون الأعمــال، كليــة 
ــــوق والعلــــوم السياســــية، قســــم الحقــــوق جامعــــة ســــطيف -2014 الجزائــــر، ،2الحق

2015 . 
أطروحــة مقدمــة ، نون الجزائــريحمايــة المســتهلك مــن الإشــهار فــي القــا، ســارة عــزوز -

ـــوم  تخصـــص قـــانون الأعمـــال،، لنيـــل درجـــة دكتـــوراه فـــي الحقـــوق كليـــة الحقـــوق والعل
 . 2017- 2016 الجزائر، ،1جامعة باتنة، السياسية
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عــلال طحطــاح، التزامــات العــون الاقتصــادي فــي ظــل الممارســات التجاريــة، شــهادة  -
 ،، الجزائــــرجامعــــة الجزائـــر ،لسياســـيةلنيـــل رســــالة الـــدكتوراه، كليــــة الحقـــوق والعلــــوم ا

2014 . 
محنــد فصــيلة، الإشــهار التجــاري المضــلل وأثــره علــى متطلبــات حمايــة المســتهلك،  -

مذكرة لنيل شـهادة الماجسـتير فـي القـانون، شـعبة الحقـوق والعلـوم السياسـية، تخصـص 
-2017 الجزائـــر، عقــود ومســؤولية، كليـــة الحقــوق، جامعـــة أمحمــد بـــوقرة بــومرداس،

2018 .  
 قانونيةالنصوص ال
   النصوص التشريعية -1
ــــم  - ــــي  02-04القــــانون رق ــــد القواعــــد  2004جــــوان 23المــــؤرخ ف ــــق بتحدي المتعل

 27، المؤرخـــة فـــي 41العـــدد ، المطبقـــة علـــى الممارســـات التجاريـــة، الجريـــدة الرســـمية
أوت  15المــؤرخ فــي  06-10، المعــدل والمــتمم بموجــب القــانون رقــم 2004جــوان 
، المعــــدل و 2010أوت  18، المؤرخـــة فــــي 46العــــدد  ،جريـــدة الرســــمية ، ال2010

العــدد  ، ، الجريــدة الرســمية2018جويليــة  11المــؤرخ فــي  13-18المــتمم بالقــانون 
 .الجزائر، 2018جويلية  15المؤرخة في ، 42
، المتضـــمن القـــانون المـــدني 1975ســـبتمبر  26المـــؤرخ فـــي  58-75لأمـــر رقـــم ا -

ــدة ــر ،1975 ســبتمبر 30 المؤرخــة فــي ،78 لعــددا الرســمية، الجري ، المعــدل و الجزائ
 .المتمم

المتعلـق بحمايـة المسـتهلك و  2009فبرايـر  25المـؤرخ فـي  03-09القانون رقـم  -
، المعــدل 2009مــارس  08المؤرخــة فــي  ،15العــدد  ،قمــع الغــش، الجريــدة الرســمية

 ،جريـــدة الرســـمية، ال2018جـــوان  10المـــؤرخ فـــي  09 -18والمـــتمم بالقـــانون رقـــم 
  .، الجزائر2018جوان  13المؤرخة في ،35العدد 

المتعلـــــق بالتجـــــارة الالكترونيـــــة،  2018مـــــاي  10المـــــؤرخ فـــــي  05-18القـــــانون  -
 .الجزائر، 2018ماي  16الصادرة في ، 28العدد  ،الجريدة الرسمية

  :النصوص التنظيمية -2
المتعلــق برقابـة الجــودة  1990جـانفي  30المـؤرخ فــي  39-90المرسـوم التنفيــذي  -

، المعــدل 1990جـانفي  31فـي  ،05العـدد  ،الجريـدة الرسـمية الصــادرةوقمـع الغـش، 
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ـــذي  ـــوبر  16المـــؤرخ فـــي  315-01و المـــتمم بالمرســـوم التنفي الجريـــدة ، 2001أكت
  .الجزائر ،2001أكتوبر  21الصادرة  في ، 61العدد  ،الرسمية

ـــذي رقـــم  - ـــوفمبر  09ي المـــؤرخ فـــ 378-13المرســـوم التنفي الـــذي يحـــدد  2013ن
ــــإعلام المســــتهلك،  ــــات المتعلقــــة ب ، 58العــــدد ، الجريــــدة الرســــميةالشــــروط و الكيفي

  . الجزائر، 2013نوفمبر  18المؤرخة في 


